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 ملخص البحث
      

تھدف ھذه الدراسھ الى بیان مسؤولیة المصفي المدنیھ في حالة التصفیھ           

ھذه الدراسھ في مبحثین حیث تناولنا في الاجباریھ   للشركھ المساھمھ العامھ ،

،اوضحنا   في الاول المركز القانوني للمصفي ومدى مراقبة اعمالھ وفقا لقانون 

مسؤولیة المصفي عن العقود التي ابرمتھا  ناالاماراتي ،  وفي الثاني تناولالشركات 

لم یفرد نصوصا ، الشركھ قبل التصفیھ ، وعرفنا من خلالھما ان المشرع الاماراتي

تبین الشروط الواجب توافرھا  في المصفي ، ولم یبین الجھھ التي لھا حق مراقبة 

ني ین مدى مسؤولیة المصفي تجاه الغیر (حسالمصفي اثناء  قیامھ باعمالھ ،كما لم یب

) المتضررین من اعمال التصفیھ، وخلصنا الى انھ لا بد من اعادة النظر النیھ

بمجموعة النصوص المتعلقھ بالتصفیھ في قانون الشركات الاماراتي.                
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  * استاذ القانون التجاري المساعد ـ الجامعة الامریكیة في الامارات .

  معھ الامریكیھ في الامارات الجا-المساعد والدستوري استاذ القانون الاداري *
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Abstract  

  

This study aims to statement responsibility liquidator Civil in the 

case of compulsory liquidation of the Public Shareholding 

Company , where we dealt with in this study in two sections , made 

clear in the first legal status of the liquidator and the extent of 

control of his works and in accordance with the Companies Act the 

United Arab Emirates , and in the second we had the responsibility 

of the liquidator for contracts entered into by the company prior to 

liquidation , and we knew through which the legislator UAE , did 

not single out texts show the conditions to be met by the liquidator 

, did not indicate who has the right to control the liquidator while on 

his works , and did not indicate the extent of the responsibility of 

the liquidator to third parties ( bona fide ) affected by the liquidation 

, and came to the conclusion that he it is necessary to reconsider a 

set texts liquidation in the UAE companies Law . 
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 مقدمة  
اما لاسباب ارادیة واما  ،تنقضي الشركھ المساھمة العامة كأي شركة اخرى        

العمومیة في اجتماعھا غیر العادي ، او  الجمعیھوذلك عن طریق ، لاسباب غیر ارادیة

  ا.الاسباب الموجبة لحل الشركة قانونمتى توافرت اجباریا عن طریق المحكمة المختصة 

وقد نظم المشرع الاماراتي احكام تصفیة الشركة المساھمة العامة واسباب انقضائھا في 

تھ . وذلك ضمن الفصل الثاني من الباب م وتعدیلا 1984لسنة  8قانون الشركات رقم 

  ) .  312 وحتى 291العاشر في المواد ( 

  

المشرع الاماراتي بعض الاحكام المتعلقھ بتصفیة الشركة  فقد نظم بالاضافھ الى ذلك 

لم یعالج الاسباب الخاصة  ھ ومع ذلك فان،)  282 – 268وقسمتھا وذلك في المواد ( 

لمساھمة العامة سواء في قانون الشركات او في قانون التي تؤدي الى تصفیة الشركھ ا

. فاذا توافر  المعاملات المدنیة وانما اكتفى بعرض الاسباب العامھ لانقضاء الشركات 

تبدأ اجراءتھا التي تھدف  ،القرار بالتصفیة  وصدر السبب الموجب لانھاء عقد الشركھ 

لقانوني للشركھ سواء أكانت بین الى تسویة المراكز القانونیة التي نشأت عن الوجود ا

  الشركھ والمساھمین أو بین الشركھ والغیر .

یبین الجوانب القانونیة لمسؤولیة المصفي المدنیة تجاه لجاء  ،ان موضوع ھذه الدراسھ

الشركھ المساھمھ العامھ في التصفیة الاجباریھ من حیث بیان مسؤولیة المصفي تجاه 

وبیان ماھیة الرقابھ على ،قانون الشركات الاماراتي  الشركھ والمساھمین والغیر في ظل

بالمسؤولیة والاساس القانوني لھذه المسؤولیة ھل ھي  نھوضھوحالات  ،تصرفاتھ 

بالاضافھ الى اثر التصفیھ الاجباریھ للشركھ  ،مسؤولیة عقدیة ام مسؤولیھ تقصیریھ

دخولھا مرحلة التصفیھ المساھمھ على العقود التي ابرمتھا الشركھ اثناء حیاتھا وقبل 

  ومسؤولیة المصفي عن ھذه العقود عند دخول الشركھ مرحلة التصفیھ . 
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  من خلال مبحثین : ـ ھذه الدراسھ وعلیھ فاننا سنقوم بتناول موضوع 

  

: المركز القانوني للمصفي ومدى مراقبة اعمالھ وفقا  المبحث الاول
  جاه الشركھ .الشركات الاماراتي وحالات مسؤولیتھ ت ونلقان

  

تجاه الشركھ عن تحصیل : مسؤولیة المصفي  المبحث الثاني
  قبل التصفیھ .  عن العقود التي ابرمتھادیونھا وسدادھا و
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المبحث الاول : المركز القانوني للمصفي ومدى مراقبة اعمالھ وفقا لقانون 
  الشركات الاماراتي وحالات مسؤولیتھ تجاه الشركھ .

لال ھذا المبحث سنتناول بیان مسؤولیة المصفي وموقف القانون الاماراتي والفقھ من خ

ذلك ان اساس مسؤولیة المصفي باعتباره وكیلا عن الشركھ  ،والقضاء من ھذه المسألھ 

  یختلف عن اساسھا باعتباره وكیلا عن المساھمین او الغیر .

  

  .المطلب الاول : المركز القانوني للمصفي 

یوضح طبیعة علاقة المصفي  نصا قانونیا صریحا قانون الشركات الاماراتي لم یتضمن 

من قانون الشركات  299و  298الا انھ وبرجوعنا الى نص المادتین  ،تجاه الشركھ 

من قانون المعاملات المدنیھ الاماراتي والتي تنص على  280والماده ،التجاریة الاماراتي 

 ثابة وكیل عن الشركھ لانھ یقوم بجمیع مایلزمسلطات وصلاحیات المصفي نجد انھ بم

  1للمحافظة على اموالھا.

ھذا وقد اختلف الفقھ حول طبیعة المركز القانوني للمصفي ،فذھب اتجاه الى ان المصفي 

  .2مدیر الشركھ لھ سلطات واسعھھو بمثابة 

تلف عن الا ان ھذا الرأي انتقد من قبل اتجاه اخر من الفقھ ذلك لان سلطات المصفي تخ

سلطات المدیر ،فالمدیر یتمتع بالسلطھ الازمھ لاستغلال اموال الشركھ ضمن الغایھ التي 

انشئت الشركھ من اجلھا وھي الحصول على الربح المادي من اجل توزیعھ على الشركاء 

،بینما السلطھ التي یتمتع بھا المصفي لا تھدف الى احیاء الشركھ ،انما الانتھاء منھا 

ل الشركھ ودفع التزاماتھا ووضع الصافي تحت تصرف الشركاء لامكانیة بتحصیل اموا

   3قسمتھ بینھم

                                                             
1 Mayson French and Ryan , company law , 15th edition , blacks tons LTD , London 

1999, p.641 
انصار ھذا الاتجاه ،د. ابو زید رضوان ، الشركات التجاریھ في القانون المصري والمقارن ،القاھره من -  2

 4، ھامش 189م،ص1989
  460، 1949،  1،مطبعة جامعة فؤاد الاول ،ط 1محمد صالح بك ،شرح القانون التجاري ،ج .د 3
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بوصفھم اعضاء في الشركھ 4 وذھب اتجاه اخر الى اعتبار المصفي وكیلا عن الشركاء

لذلك تتحدد سلطاتھ بما یتضمنھ قرار تعیینھ ،وان كان یصح ان المصفي یمثل الشركھ 

 انھ لا یعتبر وكیلا عنھم خاصھ ان المصفي لھ حق فیما یتعلق باعمال التصفیھ ،الا

الرجوع على الشركاء لاستیفاء حقوق الشركاء لدیھم ،كما لوكان احدھم لم یقدم حصتھ 

،او لم یسدد كامل قیمتھا ،فكیف یمكننا التوفیق بین اعتباره وكیلا للشركاء وبین حقھ في 

  5الرجوع علیھم لمطالبتھم بحقوق الشركھ اتجاھھم ؟ 

لا عن الشركھ التي یقوم لا ان الاتجاه الغالب في الفقھ یذھب الى اعتبار المصفي وكیا

حیث ینوب كل منھما عن غیره نظرا للتشابھ الموجود بین المصفي والوكیل  6بتصفیتھا

  في ادارة اموال ھذا الغیر . 

،حیث ومن جانبنا نؤید ھذا الاتجاه لان مصفي الشركھ اقرب ما یكون وكیلا عن الشركھ 

لا  ت ان اعمال التصفیھ قد تتضمن القیام ببعض التصرفات القانونیھ ،ومثل ھذه التصرفا

  تحتمل الا الوكالھ الخاصھ بین المصفي والشركھ ولا تجوز فیھا الوكالھ العامھ .

القرار الصادر بتعیینھ واتفاق رعلى المصفي ان یشھ الاماراتي  شرعمھذا وقد اوجب ال

جمعیة العمومیة بشأن طریقة التصفیة او الحكم الصادر بذلك في الشركاء او قرار ال

و لا یحتج قبل الغیر بتعیین المصفي او بطریقة التصفیھ الا من تاریخ  ،السجل التجاري 

ویكون للمصفي اجر یحدد في وثیقھ تعیینھ والا حددتھ ،الاشھار في السجل التجاري 

  7المحكمة 

كات الاماراتي لم یتضمن نصا یبین الشروط الواجب ان قانون الشر وتجدر الاشاره الى 

ونحن من جانبنا نرى ضرورة ان یتضمن القانون قائمة  ،توافرھا في مصفي الشركھ 

تھا التي  اذلك ان التصفیة عملیة تحظى باھمیة خاصة بسبب اجراء ،بشروط المصفي 

لقانونیة حتى الخبره المحاسبیة واتتطلب في من یقوم بھا ان یكون على قدر عال من 

  .من جرد اموال الشركھ وتصفیتھا وقسمة موجوداتھا وسداد التزاماتھا یتمكن 

                                                             
 264،ص  1986دار النھضھ العربیھ ،د. محمود سمیر الشرقاوي ،الشركات التجاریھ في القانون المصري ، 4
 92د. محمود مختار بربري ،قانون المعاملات التجاریھ ،دار الشعاع للطباعھ ،ص 5
م 2004، 2انظر في ھذا الاتجاه د. احمد محمد محرز ،الوسیط في الشركات التجاریھ ،منشأة المعارف ،ط 6

 253،ص
   1984اتي لسنة ت التجاریة الامارمن قانون الشركا 295انظر المادة  7
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.  المطلب الثاني : الرقابة على المصفي اثناء قیامھ بأعمال التصفیة الاجباریة  

لم یتضمن قانون الشركات الاماراتي ما یشیر بشكل صریح إلى الجھة التي لھا الحق في 

اثناء قیامھ بأعمالھ وبالرجوع إلى النصوص القانونیة المتعلقة  مراقبة اعمال المصفي

  : الرقابھ ي نجد ان ھناك جھات لھا الحق ف بأعمال التصفیة و تحلیلھا

  اولا : الجمعیة العمومیة 

او اكثر یعینھ  مصفي من قانون الشركات الاماراتي یقوم بالتصفیة  294وفقا لنص المادة 

العادیة اللتي تصدر بھا قرارات الشركة فإذا كانت  غلبیةالأیة بالشركاء او الجمعیة العموم

التصفیة بناءا على حكم بینت المحكمة طریقة التصفیة وعینت المصفي وفي جمیع 

او الحجر  الاحوال لا ینتھي عمل المصفي بوفاة الشركاء او بشھر افلاسھم او بإعسارھم 

ن المصفي و تعزلھ یالعمومیة تملك تعیعلیھم ولو كان معینا من قبلھم وبما أن الجمعیة 

الحق في مراقبة اعمال المصفي للتأكد من قیامھ بالمسؤولیة  یملكیملك التعیین فان من  

  والواجبات الموكولة إلیھ . 

  . ثانیا : الرقابة القضائیة

فإن المحكمة إذا اصدرت قرارا بحل الشركة فإنھا تقوم بتعیین  294وفقا لنص المادة 

  ریقة التصفیة .المصفي وط

  .ثالثا : رقابة مجلس الادارة 

تنتھي سلطة المدیرین او مجلس الاداره بحل الشركة ومع ذلك یظل ھؤلاء قائمین على 

ادارة الشركة ویعتبرون بالنسبة الى الغیر في حكم المصفین الى ان یتم تعیین المصفي 

لى اعمال التصفیة التي وتبقى ھیئات الشركة قائمة خلال مدة التصفیة وتقتصر سلطتھا ع

فمجلس ادارة الشركة یبقى قائما الا ان سلطتھ تقتصر  8 لاتدخل في اختصاص المصفین

  تدخل في اختصاص المصفي . على الاعمال التي لا

  

  
                                                             

 من قانون الشركات التجاریة الاماراتي 292انظر الماده  8
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  .رابعا : الرقابھ المسبقھ على اجراءات التصفیة 

یل الشركة یقوم المصفي بجمیع الاعمال التي تقتضیھا التصفیة وعلى وجھ الخصوص تمث

او عقار بالمزاد  كان امام القضاء والوفاء بما على الشركة من دیون وبیع مالھا منقولا

العلني او اي طریقھ اخرى مالم ینص في وثیقھ تعیین المصفي على اجراء البیع بطریقة 

من  الا باذن معینة ومع ذلك لا یجوز للمصفي بیع موجودات الشركھ جملة واحده 

ویمكن اعتبار اذن الشركاء في حالة بیع  9 ، عیة العمومیة العادیةالجمالشركاء او 

موجودات الشركھ جملة واحده من قبیل الرقابة المسبقة على كیفیة سیر اجراءات التصفیة 

اذا  ه الا بالاضافة الى ذلك اوجب المشرع على المصفي ان لا یبدأ  بأیة اعمال جدید ،

تقتضیھا التصفیة  ذا قام المصفي باعمال جدیدة لاوا ،كانت لازمھ لاتمام اعمال سابقة 

كان مسؤولا في جمیع اموالھ عن ھذه الاعمال واذا تعدد المصفون كانوا مسؤولین 

  التصفیة . للبدء باعمالوھذا یعد ایضا من قبیل الرقابة اللاحقة  10بالتضامن

مال المصفي وازاء ھذا القصور التشریعي المتعلق بعدم معالجة مسألة الرقابة على اع

فاننا ندعو المشرع الاماراتي اجراء تعدیل تشریعي بادخال  ، صریحھ  بنصوص قانونیة

نصوص قانونیة صریحھ وواضحھ تتعلق بالرقابھ على المصفي اثناء قیامھ باعمال 

التصفیة وقبل البدء بھا وان یوسع من مفھوم الرقابھ بأن یسمح لاي مساھم بطلب عزل 

اذا كان ھذا الطلب مبنیا على اسباب سائغھ ومبرره كما لو تجاوز القضاء  امام  المصفي

ذلك ان التوسع في مفھوم الرقابھ الممنوحھ للمساھم تنعكس  ،المصفي حدود سلطاتھ 

ایجابا على حمایة مصالح الشركاء والشركھ  وفي ھذا الخصوص نرى ان یتم رفع 

ي بعض الاحیان قد تتضمن ذلك ان اعمال المصفي ف ،الدعوى امام القضاء المستعجل 

دون قیام المصفي بایة  ھلولیخطرا یھدد مصالح الشركھ وھي تحت التصفیة ولذلك وللح

اعمال قد تھدد الشركھ نرى ضرورة نظر ھذه الدعوى بوجھ السرعة ولا یمكن ان یتم 

  .  اذا تم تقدیم الطلب امام القضاء المستعجل الا ذلك 

 

  

                                                             
 من قانون الشركات التجاریة الاماراتي 299انظر الماده  9

 من قانون الشركات التجاریة الاماراتي . 300انظر الماده  10
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  .المصفي تجاه الشركھ  المطلب الثالث : حالات مسؤولیة

سؤولیتھ تجاه الشركھ مسبق وا ن رأینا ان المصفي یعتبر وكیلا عن الشركھ وبالتالي فان 

( الد ائنین ) تكون تكون مسؤولیة عقدیة في حین ان مسؤولیتھ تجاه المساھمین والغیر 

 مسؤولیة تقصیریة اساسھا الاخلال بواجباتھ فھو لایرتبط بعلاقھ عقدیة مع الاطراف

بموجب عقد تعیینھ كمصفي ،ویسأل المصفي  المذكوره وانما یكون ارتباطھ مع الشركھ

رر اذا اساء تدبیر شؤونھا خلال مده التصفیة كما یسأل عن تعویض الض قبل الشركھ 

  .11الذي یلحق الغیر بسبب اخطائھ

ھ في مسؤولیة المصفي تجاه الشركھ عن اخلالھ بالتزامات المطلب وعلیھ سنتناول في ھذا 

  . فرع اول واركان ھذه المسؤولیھ في فرع آخر

  اخلالھ بالتزاماتھ  عن الفرع الأول : مسؤولیة المصفي تجاه الشركھ

یكون المصفي خلال مرحلة التصفیة ممثلا للشركھ ومسؤولا اتجاھھا عن كل اھمال او  

ا لم یقم تقصیر یقع منھ اثناء قیامھ باعمال  التصفیھ واجراءاتھا وھو مسؤول ایضا اذ

بالاعمال المادیھ والتصرفات القانونیة اللازمھ للمحافظھ  على اموال الشركھ وحقوقھا 

 ،مثل اعمال الترمیمات والصیانھ المستعجلھ للمنقولات او العقارات العائده للشركھ 

احد مدینیھا وقطع  تفلیسة وكذلك المطالبھ بحقوق الشركھ او المطالبھ بحقوق الشركھ في

أمین اللازمھ على الاضافھ الى تجدید عقود الایجار والعمل و ابرام عقود التالتقادم ب

  12موجودات الشركھ

وعلى المصفي اتخاذ ایة اجراءات قضائیھ ضد اي مدیر او عضو مجلس اداره اذا خالف 

التزاماتھ اتجاه الشركھ او لابطال اي تصرف تم ابرامھ قبل دخول الشركھ مرحلة 

یستطیع المصفي فحص وثائق الشركھ للحصول على ادلة  التصفیھ و في سبیل ذلك

  تساعده في اتخاذ ھذه الاجراءات .

من  299وھذا ما أكدتھ الماده  ،ولا یجوز للمصفي بیع اموال الشركھ تحت التصفیھ جملة

ومع ذلك لا یجوز للمصفي بیع موجودات الشركھ  ".......قانون الشركات الاماراتي .

                                                             
 من قانون الشركات التجاریھ الاماراتي 311انظر الماده  11
 192مرجع سابق ، ص د . ابو زید رضوان ،  12
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و الھدف من ھذا المنع "من الشركاء او الجمعیة العمومیة العادیة  الا بأذن جملة واحده 

  13ھو خطورة البیع بالجملة وصعوبة كشف الغبن فیھ 

ومن خلال النص السابق نجد ان المشرع الاماراتي لم یبین اشتراط موافقة المحكمة على 

ل المصفي بشأن ھذا البیع في حال التصفیة الاجباریھ لانھا الجھة القادره على مراقبة اعما

  ھذا البیع جملة واحده حیث تلزمھ المحكمة بیان الاسباب المبرره لھذا البیع .

وعلیھ فاننا نرى ضرورة ان یضمن المشرع الاماراتي مایشیر الى موافقة المحكمة واذنھا 

  في حالة التصفیة الاجباریة .

ت الشركھ تحت یعتبر مسؤولا بصفة شخصیة عن نتائج بیع موجودا مصفي وعلیھ فان ال

التصفیة جملة واحده اذا لم یحصل على موافقة مسبقة من الجھة المعنیة على اجراء ھذا 

  14البیع . وعلیھ ایداع المبالغ التي یقبضھا باسم الشركھ في المصرف الذي تعینھ المحكمھ

  واذا لم یقم المصفي بذلك فانھ یعد مسؤولا عن اخلالھ بھذا الالتزام .

انھ یتوجب على المصفي ان یقدم الى الشركاء او الجمعیة  307ده لقد جاء في الما

العمومیة كل ستة اشھر حسابا مؤقتا عن اعمالھ ، وعلیھ ان یدلي بما یطلبھ الشركاء من 

بالاضافھ الى ذلك اوجب المشرع علیھ ان یقدم عند معلومات او بیانات عن حالة التصفیة 

اء او الجمعیة العمومیة عن اعمال التصفیة وتنتھي حسابا ختامیا الى الشركانتھاء التصفیھ 

ھذه الاعمال بالتصدیق على الحساب الختامي وعلى المصفي اشھار انتھاء التصفیة في 

  15السجل التجاري ولا یحتج على الغیر بانتھاء التصفیة الا من تاریخ الاشھار

واذا  ،ام اعمال سابقھاذا كانت لازمھ لاتم ه الا ولا یجوز للمصفي ان یبدأ اعمالا جدید 

تقتضیھا التصفیھ كان مسؤولا في جمیع اموالھ عن ھذه  قام المصفي باعمال جدیده لا

  16تعدد المصفون كانوا مسؤولین بالتضامن  ،واذا الاعمال 

وعلیھ فان الاعمال التي یستطیع المصفي مباشرتھا اثناء التصفیة ھي فقط الاعمال 

تحت التصفیھ بتسلیم منتجات  الشركھ  تعھدتلو كما ، الضروریھ لاتمام الاعمال السابقھ

معینھ فانھ یجوز للمصفي الاستمرار في تنفیذ العقد والوفاء بما على الشركھ من التزامات 

                                                             
  د. محمود مختار احمد بربري ، الشخصیھ المعنویة للشركھ التجاریھ ، شروط اكتسابھا وحدود الاحتجاج   13

 373م ، ص  2002،  2بھا ـ دراسھ مقارنھ ، دار الشعاع للطباعھ ، ط       
 من قانون الشركات التجاریھ الاماراتي 298انظر الماده  14
 ن قانون الشركات الاماراتيم 310انظر الماده  15
 من قانون الشركات التجاریھ الاماراتي 300انظر الماده  16
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الجدیده یستطیع المصفي مباشرتھا مھما كانت  خشیة الحكم علیھا بالتعویض اما الاعمال

المشرع من المنع ھي عدم اطالة  وحكمة  17مربحھ للشركھ تحت التصفیھ ھذه الاعمال 

فانھ لا یعتبر ممثلا للشركھ تحت ،امد التصفیة وفي حال ان قام المصفي باعمال جدیده 

التصفیھ ویلتزم ھو شخصیا  بالآثار المترتبھ على قیامھ بھذه الاعمال ویعود للمحكمھ 

كل عمل  مسألة التمییز بین الاعمال الجدیده والاعمال اللازمھ للتصفیھ بحسب ظروف
18.                                                                                                                                    

فان الشركھ تلتزم بتصرفات المصفي  ،رف المصفي في حدود سلطاتھ صوعلیھ فاذا ت

صفیھ طالما كانت في حدود سلطاتھ ولا تترتب ایة مسؤولیة في التي تقتضیھا اعمال الت

  . 19المصفي بسبب مباشرة تلك الاعمال ذمة

  .  الفرع الثاني : اركان مسؤولیة المصفي العقدیھ تجاه الشركھ

وفقا لما سبق فان المصفي یسأل مسؤولیة عقدیھ قبل الشركھ اذا اساء تدبیر شؤونھا خلال 

  ضرر الذي یلحق الغیر بسبب اخطائھ عن تعویض ال كما یسأل ،مدة التصفیة 

  واركان ھذه المسؤولیة ھي:

  20ـ الخطأ العقدي1

وفقا للقواعد العامھ یجب ان یكون عدم التنفیذ راجعا الى خطأ المدین ویقع على الدائن  

اثبات الخطأ العقدي للمدین بأي یثبت عدم التنفیذ الكلي للالتزام المنصوص علیھ في العقد 

انھ تم تنفیذ بشكل جزئي او بشكل معیب وحتى یتحقق الركن الاول وھو الخطأ العقدي او 

لا بد ان یصدر عن المصفي خطأ عقدي ینتج عنھ ضرر للشركھ تحت التصفیھ وبھذا 

الخصوص تجدر الاشاره الى ان التزام المصفي قد یكون التزام بتحقیق نتیجة كما ھو 

وتقدیم حساب دوري وختامي عن اعمالھ كل ھذه  الحال في تمثیل الشركھ امام القضاء

ذمتھ الا بقیامھ بھا وتحقیق النتیجھ المقصوده اما التزامھ بالمحافظھ على  ء الاعمال لا تبر

 و التزام ببذل عنایھ .فھوال الشركھ وحقوقھا ما

                                                             
 210م ص 1984د. سمیحھ القلیوبي،الشركات التجاریھ ، دارالنھضھ العربیھ ، القاھره ،  17
م  1986د. محمود الشرقاوي ، الشركات التجاریھ في القانون المصري ، دون طبعھ دار النھضھ العربیھ  18

 . 258 ص
 من قانون الشركات الاماراتي 305انظر الماده  19
 من قانون الشركات الاماراتي 311انظر الماده  20
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  ـ الضرر  2  

ي المسؤولیة فانھ وھو الركن الثاني من اركان المسؤولین العقدیھ ، ووفقا للقواعد العامھ ف

 21وذلك لانعدام المصلحھ في ذلك  ،دعوى المسؤولیة اذا انعدم الضرر فلا مجال لقیام 

  22حقوق الشخص او بمصلحة مشروعھ لھ ویعرف بانھ المساس بحق من

فان اي عمل یتجاوز ،وبتطبیق القواعد العامھ في مجال مسؤولیة المصفي تجاه الشركھ 

القواعد العامھ من شانھ ان یلحق ضررا بالشركھ تحت ، او  بھ المصفي حدود سلطاتھ

   التصفیھ

  علاقة السببیھ :-3

یجب توافر علاقة السببیھ بین الخطأ العقدي والضرر بمعنى ان یكون المصفي قد احدث 

الضرر بفعل خطأ عقدي ارتكبھ ،وفي مجال مسؤولیة المصفي تجاه الشركھ یكون اثبات 

لربط بین تجاوزه لحدود سلطاتھ من جھھ والضرر الذي علاقة السببیھ سھلا طالما تم ا

  لحق بالشركھ تحت التصفیھ من جھة اخرى .

وان الاحكام العامھ للوكالھ تلزم  ،سبقا وان اشرنا ان المصفي یعتبر وكیلا عن الشركھ  

فان خالف ذلك تتحقق مسؤولیتھ العقدیھ بسبب  ،المصفي بانجاز مھمتھ في حدود سلطاتھ 

ومن ثم یسأل عن تعویض الاضرار التي تلحق بالشركھ                 ،اخلالھ بالتزاماتھ 

  تحت التصفیھ .

ویكون التعویض الذي ترجع بھ الشركھ على المصفي بمقدار الضرر الذي اصاب 

ولم یبین المشرع  ض ،واذا لم یكن ھناك ضررفلا تعوی الشركھ بسبب ھذا الخطأ

الاماراتي ما اذا كانت الشركھ تلتزم تجاه الغیر حسني النیھ بكل تصرف یجریھ المصفي 

                                                             
                                یقصد بالخطأ العقدي ، انحراف ایجابي او سلبي في سلوك المدین  یؤدي الى مؤاخذتھ ، وان معیار ھذا                                   21

الانحراف ھو مجافاة مسلك المدین  لمسلك الشخص العادي ، انظر د. انور سلطان ، مصادر الالتزام في 
م  1987،  1القانون المدني الاردني ، دراسة مقارنة بالفقھ الاسلامي ، منشورات الجامعة الاردنیة ، عمان ط

 232ص 
نظریة الالتزام بوجھ عام ،  1، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، ح_ د. عبد الرزاق السنھوري  22

  855م ص  1998مصادر الالتزام ، منشورات الحلبي الحقوقیھ 
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باسمھا اذا كان مما تقتضیھ اعمال التصفیھ ولو جاوز القیود الوارده على سلطة المصفي 

  .23او استعمل المصفي توقیع الشركھ لحسابھ الخاص

معالجة ھذه المسألة وایراد نص یحقق استقرار  ولذلك نتمنى على المشرع الاماراتي
  التعامل والحفاظ على حقوق الآخرین طالما كانوا حسني النیة .

  

                                                             
  855د . عبد الرزاق السنھوري ، المرجع السابق ص  23
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تجاه الشركھ عن تحصیل دیونھا وسدادھا المبحث الثاني : مسؤولیة المصفي 
  عن العقود التي ابرمتھا الشركھ قبل التصفیة .و

  لشركھ من حیث مدة نفاذھا .المطلب الاول :طبیعة العقود التي تبرمھا ا

یلجأ الفقھ الى تقسیم العقود حسب مدة نفاذھا الى عقود فوریھ التنفیذ وعقود مستمره التنفیذ 
  بیان مسؤولیة المصفي عن تنفیذ ھذه العقود لابد من معرفة ماھیة ھذه العقود .لو

  اولا : العقود الفوریھ التنفیذ 

حیث لا یدخل الزمن  24تنفیذه دفعھ واحده  یعرف العقد الفوري بأنھ العقد الذي یتم
  25 عنصرا جوھریا في تنفیذ الالتزامات الناشئة عنھ حتى ولو تم التنفیذ على شكل دفعات

و ابرمت الشركھ المساھمھ لف ،فعلى سبیل المثال یعد عقد البیع من العقود فوریة التنفیذ 
   26 نفیذ ھذا العقدفھنا یلتزم المصفي اكمال ت ،بیع  عقد العامھ قبل تصفیتھا

ذلك ان الشركھ اثناء فترة التصفیة تحتفظ بشخصیتھا المعنویة بالقدر اللازم لاجراء 
والمصفي ھو من یقوم بتنفیذ العقود التي ابرمتھا كونھ ممثلا لھا وحكمة  ،التصفیة 

المشرع من تنفیذ ھذه العقود والالتزام بھا ھو خشیة الحكم علیھا والزامھا بتعویضات 
  27المتعاقد الآخر معھا  تجاه

  التنفیذ  ثانیا : العقود مستمرة

العقد المستمر ھو العقد الذي یتم تنفیذه على شكل دفعات متقابلھ ، ویكون الزمن عنصرا 
، فعقد الایجار ومثالھا عقد العمل والایجار  28في تنفیذ الالتزامات الناشئة عنھجوھریا 

ر الایجار الذي تأجر بمرور الزمن ومقداحدد المنفعھ التي یحصل علیھا المستتمثلا 
ففي الشركھ المساھمھ العامھ اذا ابرمت الشركھ عقد ایجار فانھ  29یحصل علیھ المؤجر

                                                             
 من قانون الشركات المصري 147على غرار نص الماده  24
 17د. انور سلطان ، المرجع السابق ص  25
د. محمد شریف احمد ، مصادر الالتزام في القانون الاردني ، دراسھ مقارنھ بالفقھ الاسلامي ، دار الثقافھ  26

 35م ص 1999،  1للنشر والتوزیع ، عمان ، ط
  293د . محمود الشرقاوي ، مرجع سابق ، ص  27
 
 210د . سمیحھ القلیوبي ، مرجع سابقا ، ص  28
 35سابق ، ص د . محمد شریف احمد ، مرجع  29
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الاستمرار في تنفیذ ھذا العقد اذا كانت طبیعة الاعمال التي تقوم بھا  یقع على عاتق المصفي
  30ة واقفالھا الشركھ تحت التصفیة تسمح باستمرار تنفیذه حتى نھایة التصفی

المطلب الثاني : مسؤولیة المصفي عن عقود العمل والایجار التي ابرمتھا الشركھ 
  قبل التصفیة 

ان من اولویات عمل المصفي تنفیذ العقود التي ابرمتھا الشركھ اثناء حیاتھا وقبل دخولھا مرحلة 
العمل وعقود الایجار التصفیة ومن اھم صور العقود التي قد تبرمھا الشركھ اثناء حیاتھا عقود 

  .31ول ھذین العقدین بشيء من التفصیلوعلیھ سنتنا

  اولا: مسؤولیة المصفي عن عقود العمل المبرمھ قبل التصفیة 

عند مباشرة الشركھ المساھمة العامھ لأعمالھا ونشاطاتھا التجاریة وقبل دخولھا مرحلة التصفیة 
.  فاذا  دخلت في مرحلة التصفیة فیكون ذلك سببا تبرم عقود عمل لغایات مباشرتھا لاعمالھا 

لانھاء بعض عقود العمل التي ابرمتھا الشركھ سواء كانت عقود محددة المدة ام غیر محدده 
، وعلیھ فان ھؤلاء العمال یترتب لھم حقوق تجاه الشركھ وبما ان المصفي یعتبر ممثلا المده 

یعد مسؤولا عن تنفیذ عقود العمل  للشركھ تحت التصفیة الى ان تنتھي اعمال التصفیة ، فانھ
ند  دخول  الشركھ  مرحلة التي ابرمتھا الشركھ  اثناء حیاتھا ، و بقیت ھذه العقود  قائمة ع

  32التصفیة

وتعدیلاتھ الاماراتي فقد نصت  1980لسنة  8وبرجوعنا الى قانون تنظیم علاقات العمل رقم 
" اذا كان عقد العمل محدد 115الماده  المده وقام صاحب العمل بفسخھ لغیر  منھ على انھ 

كان ملتزما بتعویض العامل عما اصابھ من ضرر  120الاسباب المنصوص علیھا في الماده 
المستحق عن مدة ثلاثة اشھر او المدة  وز مبلغ التعویض بأي حال مجموع الاجر على الا یجا

  یقضي بغیر ذلك . لم یوجد  نص في العقد ایھما اقصر، وذلك كلھ ماالباقیة من العقد 

لدى الشركھ تحت التصفیة ان یحصل على حقوقھ ومكافآتھ من خلال تقدیم  للعامل وعلیھ فان
  مطالبھ الى المصفي .

ثانیا: مسؤولیة المصفي عن عقود الایجار التي ابرمتھا الشركھ المساھمة قبل 
  التصفیة 

فوض في تمثیل الشركة في یعد المصفي ممثلا عن الشركھ خلال مرحلة التصفیة وھو وحده الم
جمیع الاعمال التي تستلزمھا التصفیة ، و في سبیل ذلك قد یرى ان مصلحة الشركة تقتضي 

                                                             
 179د . عبد الرزاق السنھوري ، مرجع سابق ، ص  30
 295د. محمود الشرقاوي ، مرجع سابق ، ص  31
محمد عبد الوھاب المحاسنھ ، المسؤولیھ المدنیھ التي تترتب على اعمال اعضاء مجلس الاداره في الشركات  32

 108م ص2004المساھمھ العامھ ، رسالھ ماجستیر ، جامعة مؤتھ ، 



 
 

16 
 

استمرار عقود الایجار التي ابرمتھا ، الامر الذي یتطلب من المصفي متابعة تنفیذ ھذه العقود 
  ا .والاشراف علیھا وقد یرى انھاء عقود الایجار او بعضھا قبل انتھاء مدتھ

لم یعالج قانون الشركات الاماراتي ھذه المسألة في قانون الشركات ، ولذلك لا بد لنا من 
، وبالرجوع الى احكام  في قانون المعاملات المدنیھ الاماراتي الرجوع الى الاحكام العامة 

نجد ان  1/ 794وتعدیلاتھ في الماده  1985لسنة  5قانون المعاملات المدنیة الاماراتي رقم 
القانون اجاز لاحد المتعاقدین ولعذر طارىء یتعلق بھ انھاء عقد الایجار ، وحینئذ یضمن ما 

  ینشأ عن ھذا الانھاء من ضرر للمتعاقد الآخر في الحدود التي یقرھا العرف .

ومن جانبنا نرى ان دخول الشركھ مرحلة التصفیة یعتبر عذرا طارئا یجیز لھا طلب الفسخ من 
  ذلك من ضرر یصیب المؤجر .عن یضمن المصفي ما ینشأ خلال المصفي بحیث 

  

  المطلب الثالث :مسؤولیة المصفي تجاه الشركھ عن تحصیل دیونھا وسدادھا .

یقوم المصفي فور تعیینھ وبالاتفاق مع المدیرین او رئیس مجلس الاداره بجرد ما للشركھ من 
ال مصفي حساباتھم ویسلمونھ امواموال وما علیھا من التزامات وعلى ھؤلاء ان یقدموا الى ال

ویدخل ضمن ھذا الاجراء ان یحرر المصفي قائمھ مفصلھ باموال  33الشركھ ودفاترھا ووثائقھا 
، وعلى یوقعھا معھ مدیروا الشركھ او رئیس مجلس ادارتھا ، الشركھ والتزاماتھا ومیزانیتھا 

  المصفي ان یمسك دفترا لقید اعمال التصفیھ .

المصفي في تحصیل دیون الشركھ وسدادھا ،ھو التزام ببذل عنایھ ،لذلك علیھ وعلیھ فان التزام 
ان یقوم بجمیع ما یلزم للمحافظھ على اموال الشركھ وحقوقھا وان یستوفي ما لھا قبل الغیر وان 

  .34لشركھ تحت التصفیھ فور قبضھایودع المبالغ التي یقبضھا في احد المصارف لحساب ا

یان مسؤولیة المصفي تجاه الشركھ تحت التصفیھ عن تحصیل دیونھا وفي ھذا المطلب سنبحث ب
  وسدادھا من خلال فرعین :

  الفرع الاول :مسؤولیة المصفي تجاه الشركھ عن تحصیل دیونھا .

یجب على المصفي ان یقوم بتحصیل حقوق الشركھ سواء كانت ھذه الحقوق من الغیر او من 
  .الشركاء 

وجب على المصفي ان یحررقائمھ مفصلھ باموال الشركھ والتزاماتھا ولتحقیق ھذه الغایھ ،فانھ یت
وھذه القائمھ تتضمن اسماء الاشخاص المدینون للشركھ ،وتقوم مسؤولیة المصفي تجاه الشركھ 
في المطالبھ بكل حق یعود لھا سواء كان في ذمة الغیر او في ذمة الشركاء فبالنسبھ لحق 
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لغیر فعلیھ ان یقوم بجمیع ما یلزم للمحافظھ على اموال المصفي في تحصیل دیون الشركھ من ا
  .35ن یستوفي ما لھا قبل الغیرالشركھ وحقوقھا وا

لحق المصفي في استیفاء دیون الشركھ من الشركاء ،فالاصل ان لھ الحق في ذلك اما بالنسبھ 
،ومع ذلك  ،كما لو كان احدھم لم یقدم حصتھ او لم یسدد بالكامل قیمتھا بسبب تقسیط الاكتتاب

من قانون الشركات منع المصفي من مطالبة الشركاء بالباقي  298فالمشرع الاماراتي في الماده 
من حصصھم الا اذا اقتضت ذلك اعمال التصفیھ ، وبشرط المساواه بینھم بحیث لا یجوز 

  ة احدھم وترك الباقي .بمطال

  الفرع الثاني :مسؤولیة المصفي تجاه الشركھ عن سداد دیونھا 

على وجوب قیام مصفي الشركھ بسداد دیون الشركھ وذلك بتوجیھ دعوه الى 296نصت الماده 
بحیث یعلن بالصحف دائني الشركھ لكي یتقدم كل منھم بالوثائق المؤیده لدینھ ومبلغ الدین ،

ویدعو كل من لھ دین بذمة الشركھ لمراجعتھ خلال مده یعینھا في الاعلان وتتم دعوة الدائنیین 
مده لا تقل عن خمسھ واربعین یوم من تاریخ الاعلان حسب القانون وذلك من خلال خلال 

اعلان ینشره في صحیفتین محلیتین یومینین یدعو فیھ الى اجتماع عام ،ویقدم الیھم بیانا وافیا 
  عن حالة الشركھ وقائمھ باسماء دائنیھا ومقدار دین كل منھم .

لم ینظم القواعد التي یلتزم بھا المصفي في سداد  وتجدر الاشاره الى ان المشرع الاماراتي
الدیون المطلوبھ من الشركھ واولویة استیفائھا ،وتركھا للقواعد العامھ في سداد الدیون الممتازه 
الوارده في قانون المعاملات المدنیھ ، ویرى الباحث ضرورة معالجة ھذا القصور التشریعي 

  دیون الشركھ واولویة استیفائھا . وذلك بوضع نص قانوني یبین كیفیة تسویة

اذا لم تكن اموال الشركھ كافیھ للوفاء من قانون الشركات الاماراتي فانھ  302ووفقا للماده 
بجمیع الدیون ، یقوم المصفي بالوفاء بنسبة ھذه الدیون وذلك مع عدم الاخلال بحقوق الدائنین 

ایداع دیونھم خزانة المحكمھ ،كما یجب طلباتھم وجب  ،الممتازین ،واذا لم یقدم بعض الدائنین
ھذه الدیون على  بایداع  مبالغ تكفي للوفاء بنصیب الدیون المتنازع فیھا الا اذا حصل اصحا

ضمانات كافیھ او تقرر تأجیل تقسیم اموال الشركھ الى ان یتم الفصل في المنازعھ في الدیون 
  المذكوره .

جل الدین غیر المستحق بمجرد صدور قرار تصفیة وحسنا فعل المشرع عندما اخذ بمبدأ حلول ا
على سقوط جمیع اجال الدیون التي على الشركھ بمجرد حلھا  302الشركھ حیث نصت الماده 

وذلك تحقیقا للمساواه بین الدائنیین ومقابل ذلك فان من العدالھ خصم مقدار الفائده القانونیھ عن 
ا سبق فان المصفي یسأل في حالة عدم مراعاة اءً على مالتي سقطت بسقوط الاجل . وبنالمده 

القواعد القانونیھ في تسویة دیون الشركھ وسدادھا ، كما لو منح افضلیھ لبعض دائني الشركھ 
دون البعض الاخر ، وبدون مبرر قانوني مما یؤدي الى تقدم المتضرر منھم لمطالبة الشركھ 

یما یختص باعمال التصفیھ المتعلقھ بالتعویض ،وتكون مسؤولیة المصفي كمسؤولیة الوكیل ف
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بتحصیل دیون الشركھ والمحافظھ على المبالغ التي قبضھا ، ویسأل قبل الشركھ اذا اساء تدبیر 
  شؤونھا خلال مدة التصفیھ كما یسأل عن تعویض الضرر الذي یلحق الغیر بسبب اخطائھ .

ھ یسال عن عمل المناب في اجراء امر معین فان وفي الحالھ التي ینیب فیھا المصفي غیره
الشركھ بتصرفات المصفي التي تقتضیھا اعمال التصفیھ طالما كانت في حدود سلطاتھ ،وتلتزم 

  ، ولا تترتب ایة مسؤولیھ في ذمة المصفي بسبب مباشرة تلك الاعمال .
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  الخاتمة :

مة العامة من خلال ھذه الدراسھ تناولنا الاحكام الخاصھ بمسؤولیة المصفي تجاه الشركة المساھ

في التصفیة الاجباریة وقد توصلنا الى ان القانون الاماراتي لم یفرد نصوصا خاصھ تبین 

الشروط الواجب توافرھا في مصفي الشركھ وكذلك الاسباب الخاصھ التي تؤدي الى تصفیة 

  رض الاسباب العامھ لانقضاء الشركات .عالشركھ المساھمھ العامھ ، وأنما اكتفى ب

ع الاماراتي لم یورد نصوص صریحھ تبین حق اي جھة في مراقبة المصفي اثناء كما ان المشر

قیامھ باعمالھ وكذلك لم یبین مدى مسؤولیة المصفي تجاه الشركة تحت التصفیة في علاقتھا 

بالغیر حسن النیة المتضرر من اعمال المصفي اثناء التصفیة ، كما لم یبین القانون الاماراتي 

التي یلتزم بھا المصفي في التصفیة الاجباریھ للشركھ المساھمھ العامھ عند القواعد القانونیة 

سداد دیون الشركھ وأولویة استیفائھا ، ولذلك نتمنى على المشرع الاماراتي الأخذ بالتوصیات 

  التالیة :

ـ ایراد نصوص صریحھ تبین الاسباب الخاصھ التي تؤدي الى تصفیة الشركھ المساھمة 1

  الواجب توافرھا في مصفي الشركھ . العامھ والشروط

ـ ضرورة معالجة مسألة الرقابة على أعمال المصفي واجراءاتھ وقراراتھ بنصوص صریحھ 2

  نظرا الى الدور الذي تلعبھ في حمایة مصالح الشركة تحت التصفیة .

ـ ضرورة ان یتضمن قانون الشركات الاماراتي نص قانوني یعالج مدى مسؤولیة المصفي 3

لشركھ تحت التصفیة في علاقتھا بالغیر حسن النیھ المتضرر من اعمال المصفي اثناء تجاه ا

  التصفیة .

ـ ضرورة ان یتضمن قانون الشركات الاماراتي نصوصا قانونیة تبین مدى مسؤولیة المصفي 4

  في تنفیذ العقود التي ابرمتھا الشركھ اثناء حیاتھا وقبل دخولھا مرحلة التصفیھ .

صھ لأي متضرر من الشركاء رفع دعوى عزل المصفي امام القضاء المستعجل ـ اتاحة الفر5

  في حالة وجود خطر عاجل یھدد مصالح الشركھ تحت التصفیة .

ضرورة ان یتضمن قانون الشركات الاماراتي نصا یتضمن القواعد التي یلتزم بھا المصفي -6

  في سداد الدیون المطلوبھ من الشركھ واولویة استیفائھا .
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